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- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 09 اHــؤرّخ في 12
رمــضـان عـام 1410 اHـوافق 7  أبــريل سـنـة 1990 واHــتـعـلق

pّتممHا pبالولاية
- و�ــقــتــضى الــقــانــون رقم 90 - 25 اHــؤرّخ في أول
جــمــادى الأولى عـام 1411 اHـوافق 18 نــوفــمــبــر ســنـة 1990

 pّتممHعدّل واHا pتضمن التوجيه العقاريHوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 30 اHــؤرّخ في 14
جـمـادى الأولى عام 1411 اHـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

pتضمن قانون الأملاك الوطنيةHوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 91 - 10 اHــؤرّخ في 12
شـــوال عــام 1411 اHــوافق 27 أبـــريل ســـنــة 1991 واHـــتـــعــلق

 pّتممHعدّل واHا pبالأوقاف
- و�ــــــقــــــتــــــضـى الأمــــــر رقم 95 - 08 اHــــــؤرخ في أول
رمـــــضـــــان عـــــام 1415 اHـــــوافق أول  فـــــبـــــرايـــــر ســـــنـــــة 1995

 pهندس الخبير العقاريHتعلق �هنة اHوا
pوبعد رأي مجلس الدولة -
pانHوبعد مصادقة البر -

يصدر يصدر القانون الآتي نصه :القانون الآتي نصه :

الفصل الأولالفصل الأول
أحكام عامةأحكام عامة

اHــــادة الأولى : اHــــادة الأولى : يــــهـــدف هــــذا الــــقــــانـــون إلـى تـــأســــيس
إجــراء Hــعــايــنــة حق اHــلـــكــيــة الــعــقــاريــة وتــســلــيم ســنــدات

اHلكية عن طريق تحقيق عقاري.

اHادة اHادة 2 : : يطـبق إجـراء معـايـنة حق اHـلـكيـة الـعقـارية
عـلـى كل عـقــار لم يـخــضع لـعــمـلـيــات مـسح الأراضـي الـعـام
اHـنـصـوص عــلـيـهـا في الأمـر رقم 75 - 74 اHـؤرخ في 8 ذي
القـعدة عام 1395 اHوافق 12 نوفـمبـر سنة 1975 واHـذكور

أعلاهp مهما كانت طبيعته القانونية.
  يــــشــــمل هــــذا الإجـــــراء الــــعــــقــــارات الــــتي لا يــــحــــوز
أصـحابها سنــدات ملكيــة أو التي حررت بشـأنها سندات
مـلـكـيـة قـبل أول مـارس سـنـة 1961  والـتي لم تـعـد تـعـكس

الوضعية العقارية الحالية.

اHـادةاHـادة 3 :  : لا تـطــبق أحـكـام هــذا الـقــانـون عـلى الأملاك
العقارية الوطـنية �ا فيها الأراضي اHـسماة سابقا عرش

والأملاك الوقفية.

الفصل الثانيالفصل الثاني
 التحقيق العقاري التحقيق العقاري

p4 :  : �ــــكن كـل شــــخص طــــبـــيــــعـي أو مــــعـــنــــوي اHــادة اHــادة 
�ارس حيازة على عـقارp سواء بنفسه مـباشرة أو بواسطة

 

 

 

 

قــــــــــــــانانــــــــــــــــون رقم ون رقم 07 -  - 02  م  مــــــــــــــــؤرؤرّخ في خ في 9  ص  صــــــــــــــــفــــــــــــــر عر عــــــــــــــام ام 1428
اHاHـوافق وافق 27  ف  فـبـرايرايــــر سر سـنـة ة p p2007 يــــتـضــــمّن تن تــــأسأسـيسيس
إجإجــــــراء Hراء Hــــــعــــــايايــــــنــــــة حق اHة حق اHــــــلــــــكــــــيــــــة الة الــــــعــــــقــــــارياريــــــة وتة وتــــــســــــلــــــيميم

سندات اHلكية عن طريق تحقيق عقاري.سندات اHلكية عن طريق تحقيق عقاري.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ رئيس الجمهورية
- بناء عـلى الدستورp لا سـيّما اHواد 119 و 122- 25

pو125 - 2 و126 منه
- و�ــــــقــــــتــــــضـى الأمــــــر رقم 66 - 154 اHــــــؤرّخ في 18
صــفــر عـام 1386 اHــوافق 8 يــونــيــو ســنـة 1966 واHــتــضـمن

 pتممHعدّل واHا pدنيةHقانون الإجراءات ا
- و�ــــــقــــــتــــــضـى الأمــــــر رقم 66 - 155 اHــــــؤرّخ في 18
صــفــر عـام 1386 اHــوافق 8 يــونــيــو ســنـة 1966 واHــتــضـمن

 pّتممHعدّل واHا pقانون الإجراءات الجزائية
- و�ــــــقــــــتــــــضـى الأمــــــر رقم 66 - 156 اHــــــؤرّخ في 18
صــفــر عـام 1386 اHــوافق 8 يــونــيــو ســنـة 1966 واHــتــضـمن

 pّتممHعدلّ واHا pقانون العقوبات
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى الأمــــــــر رقم 75 - 58 اHــــــــؤرّخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

 pتمّمHعدلّ واHا pدنيHتضمن القانون اHوا
- و�ـــــقـــــتـــــضى الأمـــــر رقم 75 - 74 اHـــــؤرّخ في 8 ذي
الــــــقـــــعــــــدة عـــــام 1395 اHـــــوافق 12 نــــــوفـــــمــــــبـــــر ســــــنـــــة 1975
واHـتـضـمن إعــداد مـسح الأراضي الـعـام وتــأسـيس الـسـجل

 pالعقاري
- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 - 09 اHــــؤرّخ في 2
جـــمـــادى الأولى عـــام 1404 اHــــوافق 4 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 1984

 pتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلادHوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 08 اHــؤرّخ في 12
رمــضــان عـام 1410 اHـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واHــتــعـلق

pتمّمHا pبالبلدية
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اHــادة اHــادة 9 :  : يـــتم إجــراء الـــتــحــقـــيــقـــات الــعــقـــاريــة تحت
ســــلـــطــــــة ومـــراقــــبــــة مـــســــؤول مــــصـــالـح الحـــفـظ الـــعــــقـــاري

الولائي.
يــبـاشــر الـتــحـقــيق الـعــقـاري  مــحــقق عـقــاري يـعــيـنه
مسؤول مصـالح الحفظ العقاري الولائيp من ضمن أعوان

سلك مفتشي أملاك الدولة.

وعنـد الاقتضـاءp يجـوز للـوزير اHـعني أن يـكلف أي
عون من الأعوان التابعW للأسلاك اHعادلة.

تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

pــــيـــدانHفـي ا pــــادة 10 :  : يــــتــــلــــقى المحــــقـق الــــعـــقــــاريHــــادة اHا
تـــصــــريـــحـــات اHــــعـــنـي الـــتي �ــــوجـــبـــهــــا يـــعـــرض الــــوقـــائع
والظـروف التي سـمحت له �مـارسة الحـيازة على الـعقار

الذي يطالب بأحقية ملكيته.

يــقــوم بـــكل الــتــحــريـــات والــتــحــقــيـــقــات لإثــبــات حق
اHلكية اHطالب بها وحماية حقوق الغير.

يـحــرر مـحــضـرا مــؤقـتــاp مـســبـبــا قـانــونـا p يـتــضـمن
نـتــائج الــتـحــقــيق ويـضــعه في مــتــنـاول الجــمــهـور للاطلاع

عليه.

اHادة اHادة 11 : : تقيد الاحـتجاجات أو الاعتراضات اHثارة
أثــنــــاء الــتــحــقـــيــق الــعــقــــاري فــي ســجل خــاص مــفــتـــوح
لـــهــــذا الـــغــــرضp لـــدى مـــســـؤول مـــصـــالح الحـــفـظ الـــعـــقــاري

الولائي.
وعـنــد الاقـتـضــاءp يـتــنـقل المحــقق الــعـقـاري مـن جـديـد
الـى اHـيــدانp قـصــد دراسـة الاحــتـجــاجـات أو الاعــتـراضـات
اHثارة من طـرف اHلاك أو الحائـزين المجاورين أو كل مدع

آخر لأي حق عيني على العقار اHعني.

اHـادة اHـادة 12 : : يحـدد المحـقق الـعـقاري جـلـسة لـلـصـلحp فإذا
توصل الأطراف إلى اتفاقp يحرر محضرا بذلك.

pفـي حـــالــة مـــا إذا بـــاءت مـــحـــاولـــة الـــصـــلح بـــالـــفـــشل
يحرر محضرا بعدم الصلح.

يجـوز لـلمـعـترضp ابـتداء مـن تاريخ تـسـلمه المحـضر
اHــــذكــــور أعـلاهp تحت طـــــائــــلــــة رفض طـــــلــــبهp خـلال مــــهــــلــــة
شـهـرين اثـنـW (2) أن يـرفع دعـوى أمــام الجـهــة الـقـضــائـيـة

المختصة.
تـــــــوقف الإجــــــــراءات إلى غــــــــايـــــــة صـــــــدور الحـــــــكـم في

الدعوى.

شـخص آخرp أويحوز سـند ملكـية كما هـو مبW في اHادة
2 أعلاهp أن يـطلب فتح تحقـيق عقاري Hـعاينة حق مـلكيته

وتسليمه سند ملكية.
تـوجه طـلـبـات فـتح الـتـحـقيـق الـعـقاري إلـى مـسؤول

مصالح الحفظ العقاري الولائي المختص إقليميا.
يــحـــدد مـــحـــتـــوى الـــطــلـب والــوثـــائـق اHــرفـــقـــة به عن

طريق التنظيم.

اHادة اHادة 5 : : يحتوي التحقيق العقاري على ما يأتي :
- مـعـايــنـة حق اHـلـكــيـة الـعـقــاريـة والحـقـوق الــعـيـنـيـة

pثقل بها إن وجدتHالعقارية الأخرى والأعباء  ا
pساحة ووضع معالم الحدودHتحديد ا -

pاديHالمحتوى ا Wتعي -
- تـمـثـيـل الـعـقـار في رسـم بـيـاني بـواســطـة مـخـطط

يعده مهندس خبير عقاري.

تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

اHـادة اHـادة 6 : : يـتم فـتح تحـقــيق عـقـاري بـصــفـة فـرديـة في
أي وقت.

غــيـر أنه �ــكن فـتح تحــقـيق عــقـاري بــصـفــة جـمــاعـيـة
في إطـار إنجاز بـرامـج بنـاء أو تـهـيـئـة عـقـاريـةp ريـفـية أو

حضرية.

اHادة اHادة 7 : : في حـــالة التـحقيق الجـماعي يتـخذ الوالي
قــــرارا �ــــــبـــــادرة مـــــنـه أو من رئــــيـس المجــــلس الـــــشــــعــــبي
pيـتــضـمـن فـتح تحــقــيق عـقــاري جــمـاعي pالـبـــلــدي المخــتـص
بـــعــد أخـــذ رأي كل من مـــســـؤول مــصـــالح الحـــفظ الــعـــقــاري
الــــولائيp وحــــسب الحــــالـــةp مــــســـؤول الــــبـــنــــاء أو اHــــصـــالح

الفلاحية.

تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

اHادة اHادة 8 :  : يخضع التحقيق العقاري لإشهار واسع.

يـجـوز لــكل شـخص يـحــوز سـنـدا أو لـديه مــعـلـومـات
حــول الــعــقــارات مــحل الــتــحــقــيق الــعــقــاريp الـتــقــرب من
المحـــقق الـــعــقـــاري مع جـــمعp عـــنــد الاقـــتــضـــاءp كل الـــوثــائق

الواجب تقد�ها أثناء التحقيق.

تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.
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يـكون اHـقـرر اHذكـور أعلاهp قـابلا للـطـعن أمام الجـهة
الــــقـــضــــــائــــيـــة الإداريـــــة المخــــتـــصــــةp خلال الآجــــال اHــــقـــررة

قانونا.
يـــبـــلغ مـــقـــرر الـــرفض حـــسب الحـــالـــة إلى اHـــعـــني أو
الواليp في أجل أقـصاه سـتة (6) أشهـرp ابتداء من تاريخ

إيداع الطلب اHنصوص عليه في اHادة 4 أعلاه.

اHـادة اHـادة 18 : : في حـالــة اكـتــشـاف تــرقـيم ­ عــلى أسـاس
تصـريـحـات غـيـر صـحيـحـة أو تـقـد� وثـائق مـزورةp يـقوم
مــســـؤول مــصــالـح الحــفظ الـــعــقـــاري الــولائيp بـــرفع دعــوى
قضائية للمـطالبة بإلغاء الترقيم العقاري اHعنيp ويقدم
شـــــكــــوى أمـــــام وكـــــيل الجـــــمـــــهـــــوريــــة لـــــتـــــحـــــريك الـــــدعــــوى

العمومية.
الفصل الرابعالفصل الرابع
حكم انتقاليحكم انتقالي

اHــادة اHــادة 19 : : يــســتــمــر تــطـــبــيق الإجــراءات اHــنــصــوص
عـلـيهـا في اHـرسوم رقم  83-352 اHـؤرخ في 8 شعـبـان عام
1403 اHـوافق 21  مـايــو ســنـة 1983 واHــتـعــلـق بـسـنّ إجـراء

لإثـبــات الــتــقـادم اHــكــسب وإعــداد عـقــد الــشـهــرة اHــتــضـمّن
WــوثـقـHــودعـة لـدى اHـلــفـات اHعـلـى ا pـلــكــيــةHالإعـتــراف بـا
قبل نشر هذا القـانون في الجريدة الرّسميّة  للجمهورية

الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشعبيّة.

اHادةاHادة 20 :   :  ينشر هـذا القانون في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشعّبيّة.

حــــرّر بــــالجــــزائــــر في 9 صــــفــــر عــــام 1428 اHــــوافق 27
فبراير سنة 2007.

عبد عبد العزيز بوتفليقةالعزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   
   

 

 

تـــخـــضع عـــريـــضـــة الـــدعـــوى اHـــذكـــورة إلى إجـــراءات
الشهر.

تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

اHـادة اHـادة 13 :  : يــحـرر مــحــضــر نـهــائي تــدرج فــيه نــتـائج
التحقيق العقاري.

تحـــدد عن طــريـق الــتـــنـــظــيم الـــعـــمــلـــيـــات الإجــرائـــيــة
اHــتــعــلــقــة بــالــتــحــقـيـق الــعــقــاريp وإشــهـار نــتــائــجـهp وكـذا
كـيــفـيــات تـرتــيب وحــفظ الـوثــائق الــتي جـمــعت أو أعـدت

أثناء التحقيق العقاري.

الفصل الثالثالفصل الثالث
معاينة حق اHلكيةمعاينة حق اHلكية

pـــــادة 14 : : إذا نــــــتج عـن تحــــــلـــــيـل الــــــتـــــصــــــريــــــحـــــاتHـــــادة اHا
والأقوال والـشـهـاداتp وكذا الـوثـائق اHقـدمـة والتـحـريات
الـتـي قـام بـهـا المحـقـق الـعـقـاريp أن صــاحب الـطـلب �ـارس
pـلكيةHحـيازة من شأنهـا أن تسمح له بـالحصول على حق ا
pدنيHطبـقا لأحـكام الـقانـون ا pـكـسبHعن طـريق التـقادم ا
فــإنه يــعــتــرف له بــأحــقــيـتـه عـلـى الـعــقــار مــحل الــتــحـقــيق

العقاري.

اHـادة اHـادة 15 : : في حــالـة مـا إذا ثـبت حـق اHـلـكـيــة نـتـيـجـة
الـــتــــحـــقـــيـق الـــعــــقـــاريp يـــصــــدر مـــســــؤول مـــصـــالـح الحـــفظ
العـقاري الولائـيp على أسـاس المحضـر النـهائي اHـنصوص
pمقررا يتـعلق بالترقيم العقاري pادة 13 أعلاهHعليه في ا

باسم اHالك اHعني للعقار محل التحقيق العقاري.

يـرسل مـقـرر الـتـرقـيم الـعـقـاري لـلـمـحـافظ الـعـقـاري
المختص إقليمياp قصد التنفيذ.

pادة 16 : : يقوم المحافظ الـعقاري بالتـرقيم العقاريHادة اHا
وذلك بشهـر الحقوق اHـعايـنة أثنـاء التـحقيق الـعقاري في

السجل العقاري .
يــعــدp إثــر تــنـــفــيــذ هــذا الاجــراءp ســنــد اHــلــكــيــة الــذي
pيـــرســله إلـى مــســـؤول مـــصــالـح الحــفـظ الــعـــقـــاري الــولائي

لغرض تسليمه الى اHعني.

يـــحـــدد شــــكل ومــــحـــتــــوى ســـنــــد اHـــلـــكــــيـــة عـن طـــريق
التنظيم.

اHــــادة اHــــادة 17 : : إذا لـم يــــفض الـــــتــــحــــقـــــيق الــــعـــــقــــاري إلى
pيــعـد مــســؤول مــصـالـح الحـفظ الــعــقــاري الـولائي pنــتـيــجــة

مقررا مسبباp  يتضمن رفض الترقيم العقاري.




